أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين.

كان كلامنا المتقدم في دوران الأمر بين المحذورين واستعرضنا أقوالاً خمسة في المسألة، القول الأول الحكم بالبراءة عقلاً ونقلاً، والقول الثاني وجوب الأخذ بأحدهما تعيينا، وهو ترجيح جانب الحرمة، والقول الثالث الأخذ بأحدهما تخييراً فإن أخذنا بالوجوب تعين، أو الحرمة تعينت، والرابع التخيير بين الترك والفعل عقلاً مع التوقف عن الحكم بالوجوب والحرمة رأساً، والخامس التخيير العقلي بين الوجوب والحرمة مع الحكم بالإباحة من الناحية الظاهرية، عن كل من الوجوب والحرمة، ثم بينا أن أفضل الوجوه وأحسن الوجوه هو الوجه الأخير، أي التخيير العقلي بين الوجوب والحرمة والحكم بالإباحة، وقلنا لا مانع من القول بالإباحة، لا عقلاً ولا نقلا، وبعد أن نفينا المانع العقلي والنقلي حاولنا أن نناقش رأياً آخر، وهو لماذا لم نقل بالتخيير الشرعي بين الوجوب والحرمة كما قلنا بالتخيير بين الدليلين المتعارضين؟ قلنا إن التخيير بين الدليلين المتعارضين إما أن يكون على القول بالسببية أي أن حجية الأخبار لكونها أسباباً فيكون التخيير على طبق القاعدة، إذ بأي خبر أخذنا من الخبرين المتعارضين كان أخذنا بهذا الخبر لوجود المصلحة في مؤداه وفي متعلقه، أما إذا ارتأينا المبنى الثاني بأن التخيير في الروايات بناءاً على حجية الروايات والأخبار من باب الطريقية، فالتخيير وإن كان على خلاق القاعدة، إذ أن الخبرين المتعارضين، المفروض بعد التعارض أن يتساقطا، إلا أن القول بالتخيير باعتبار وجود الإصابة للواقع لكل من الخبرين مع اجتماع شرائط الحجية في كل منهما، وقيام الدليل الدال على حجيتهما وعلى حجية الأخذ بكل منهما، وهذا الدليل إما أن يكون دالاً على ترجيح أحدهما فيتعين الأخذ بأحدهما الراجح، وإما أن يكون الدليل دالاً على التخيير بينهما لفقدان المزية لكل منهما عن الآخر، وحينئذ نتخير بالأخذ بكل منهما، فالتخيير بين الروايات يختلف عن التخيير بين الوجوب والحرمة،لماذا؟ لأن الروايات مع أن المفروض فيها أن تتساقط ـ متعارضة ـ بناءاً على الطريقية، إلا أن التخيير لكون الدليل الخارجي قد دلل على حجية كل واحدة من الروايتين، طيب، وهذا بخلاف المقام، إذ المقام ما عندنا إلا شيء واحد في عالم الواقع حجة، إما الوجوب أو الحرمة، وبعبارة أخرى يقول الشيخ الأعظم أن التخيير بين الروايات من باب التعارض، والتخيير بين ماذا؟ بين الوجوب والحرمة في دوران الأمر بين المحذورين من باب شنهو؟ تزاحم، كالإنقاذ لغريقين، لايستطيع الإنسان أن يفرض قدرته في إنقاذهما، فيتعين حينئذ الأخذ بأحدهما، يعني بإنقاذ الذي على اليمن أو الشمال مثلاً.
إذا كان التعارض والتنافي بين مدلولي الدليلين حتى في حالة...إذا دل الدليل على الحرمة والدليل آلاخر على الوجوب، لماذا لا يصير تعارض بينهما؟ لانه أيضاً الدليلين متعارضين، بغض النظر عن تزاحم....

لكن نحن نعلم أن الواقع إما واجبة صلاة الجمعة أو حرام صلاة الجمعة، نحن نعلم أن الواقع فيه تكليف واحد، بخلاف مثلاً ما لو دل الدليل على إنقاذ هذا وإنقاذ هذا، هذا تزاحم.

طيب، يقول نعم الشيخ الأعظم: في صورة واحدة نستطيع أن نقول إن مقامنا في دوران الأمر بين المحذورين يدخل تحت تعارض الأدلة، بسبب أن تعارض الأدلة لا ينظر إليه، لا ينظر إلى الدليلين المتعارضين أن الدليل الدال على التخيير بينهما قد نظر أن موضوع التخيير هو الخبران بما هما خبران، لا، يعني نظر إليهما كموضوع للتخيير ، بل بما أنهما ماذا؟ طريقان وكاشفان عن المؤدى لهما، ففي الحقيقة عندما يقول بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك، لأن هذا الخبر راح يكشف عن وجوب، وذاك الخبر ماذا سيكشف؟ عن حرمة، وأنت سواءً أخذت بالوجوب أو بالحرمة من باب التسليم سيسعك ذلك، فماذا يصير؟ دوران الأمر بين المحذورين، يصير من باب دوران الأمر بين الخبرين والروايتين، فكما كنا نتخير في دوران الأمر بين الروايتين بين الخبرين كذلك نتخير في دوران الأمر بين المحذورين، لكن الآخوند بعد أن يورد هذا الاحتمال يقول فتأمل جيداً إشارة إلى أن الأدلة الدالة على التخيير تجعل موضوع التخيير ماهو؟ نفس الرواية، لا الرواية بما هي ماذا؟ كاشفة وطريق عن المؤدى، يعني النظرة فيها بموضوع التخيير نفس الرواية نحن نتخير بينهم، لا أنا ننظر إلى الروايتين كمرآتين وآلتين للكشف عن مؤداهما.
لكن

نحن الموضوع التخيير لنا الأخذ بهذه الرواية أو بهذه الرواية، ما علينا من كون الرواية كاشفة، موضوع التخيير نطبقه على ذات الروايتين، والأخذ بالأدلة دائماً بهذه النظرة لا بالنظرة هذه، على كل الآخوند يقول فتأمل جيداً إشارة إلى هذا المطلب الذي أوضحناه، بعد ذلك أوردنا كلاماً قلنا فيه لماذا لا يقال في المقام بجريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان، إذ أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان، المفروض موضوعها متحقق، لا بيان لنا على الحرمة بخصوصها ولا على الوجوب بخصوصه، فلماذا لا نجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ قال الآخوند: البيان موجود، لأن كل حكم من الحكمين ـ الوجوب والحرمة ـ عليه بيان ، يعني بيان على الإلزام بالتكليف غاية الأمر أن المكلف لا يستطيع أن يمتثلهما، كيف لا يستطيع؟ للمخالفة القطعية، يعني لايستطيع شرعاً مو لايستطيع عقلاً، يعني هو ممنوع من امتثال الوجوب والحرمة، لأنه سيقع في مخالفة قطعية عملية، فلذا يقول البيان موجود غاية الأمر أنه يعلم أنه لو امتثل البيانان لوقع في مخالفة قطعية، المانع موجود في الحقيقة، بيان موجود لكن مانع عن الامتثال موجود، وهو حرمة المخالفة القطعية، فيقول لا نقدر أن نجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان لأن البيان موجود، إذا ماذا نجري؟ يقول نجري أصالة الإباحة عن كل منهما، وليس قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن البيان موجود فموضوع القاعدة لم يتحقق، واضح ماذا يقول الآخذ، وبما أننا لو أجرينا أصالة الإباحة، سوف...طيب...أجرينا أصالة الإباحة كحكم ظاهري عن الوجوب، وأجرينا أصالة الإباحة كحكم ظاهري عن الحرمة، راح ننفي الحكم الواقعي أو ما ننفيه؟ ما ننفيه، عندنا ماذا؟ علم بالمخالفة الاحتمالية لأحد الحكمين، وهذا العلم للمخالفة الاحتمالية لكل منهما غير ضائر في جريان الإباحة عنهما، واضح؟، في جريان الإباحة لن يتحقق إلا المخالفة الاحتمالية وهي متحققة، لأننا إما أن نرتكب هذا أو هذا، بشكل قهري، فجريان الإباحة لا يكون ظاهراً، طيب...

بعد ذلك يشير الآخوند إلى مطلب، هذا المطلب هو أن هذه الوجوه الأربعة أو الخمسة، نحن قلنا خمسة وجوه، يقول إن هذه الوجوه الخمسة التي أجريناها في دوران الأمر بين المحذورين، لا تجري في التعبديين، ولا تجري هذه الوجوه الأربعة أو الخمسة فيما إذا كان أحدهما الوجوب أو الحرمة...فيما إذا كان أحدهما المعين تعبدياً، فحينئذ ماذا؟ لا تجري الوجوه الأربعة أو الخمسة، أما إذا كان كل منهما توصليين أو كان أحدهما غير المعين تعبدياً فإن الوجوه الأربعة أو الخمسة السابقة تجري فيهما، مثال: تروك الإحرام تعبدية أو غير تعبدية؟ تعبدية، فلو علمت بوجوب ذبح...يجب عليّ ذبح هذا الحيوان وتردد الأمر في هذا الحيوان بين وجوب حرمة ذبحه لكونه غزالاً فيصدق عليه صيداً مثلاً، وكونه شاة فيكون هدياً، فتردد الأمر بينهما، يقول الشيخ الأنصاري ففي مثل هذه الصورة لا أستطيع أن أقول بجريان الوجوه الخمسة المتقدمة، لماذا؟ يقول لأنه دائماً إذا كانا توصليين أو كان أحدهما غير المعين تعبدياً، لا تكون عندي مخالفة قطعية، أما إذا كان كل منهما تعبدياً كما في هذا المثال الذي ذكرناه أو كان أحدهما المعين تعبدياً، فجريان الوجوه المتقدمة يجعلني ماذا؟ يجعلني أقع في مخالفة قطعية،كيف؟ يقول شوف ، لو كان كل منهما تعبدياً، فأنا أريد مثلاً أجري الإباحة عن كل منهما، أستطيع؟، لا أقدر لأنه سيحصل لي مخالفة قطعية، طيب...أجري البراءة عن كل منهما...أقدر؟ لا أقدر...كذلك لو كان أحدهما المعين تعبدياً أيضاً لا أستطيع أن أجري الوجوه المتقدمة ، لنفس الكلام، أي سوف أقع في مخالفة قطعية عملية، لذا أن القول بجريان الوجوه المتقدمة يختص بصورتين، واحد أن يكون كل منهما توصلياً حتى لا تلزم المخالفة القطعية العملية أو أن يكون أحدهما غير المعين تعبدياً، فحينئذ يجوز لي إجراء الوجوه الخمسة المتقدمة، هذا كلام من؟ أما إذا كان كل منهما تعبدياً أو كان أحدهما المعين تعبدياً فلا يجوز إجراء الوجوه الخمسة المتقدمة ، كلام من هذا الكلام؟ الشيخ الأنصاري رحمه الله، الشيخ الآخوند يقول له يا شيخنا الأنصاري يجوز إجراء الوجوه الخمسة المتقدمة سواءً كان كل منهما توصلياً أو أحدهما غير المعين تعبدياً، كما هو واضح، مورد اتفاق بيننا وبينك، وكذلك يجوز في الصورتين الأخريتين، يعني إذا كان كل منهما تعبدياً أو كان أحدهما المعين تعبدياً، أيضا يجوز إجراء الوجوه الخمسة المتقدمة، لماذا؟ يقول لأننا ماذا نريد عندما نريد أن نجري هذه الوجوه الخمسة، عن التعبديين أو عن التوصلي والتعبدي المعين، الذي منع الشيخ من جريان الوجوه الخمسة فيه، عندما نريد أن نجري هذه الوجوه، ماذا نريد؟ المهم بالنسبة لنا ماذا؟ يقول الآخوند إن المهم بالنسبة لنا هو أن لا نقع في مخالفة عملية ظاهرية، انتبهنا، في مخالفة ماذا؟ عملية ظاهرية، ونحن إذا أجرينا، أجرينا ماذا؟ الوجوه الخمسة المتقدمة سوف لا نقع في مخالفة عملية ظاهرية وبالتالي لا معنى يا شيخنا الأعظم ...لا معنى لما ذهبت إليه من القول بتحقق المخالفة العملية الواقعية، في التعبديين وفي التوصلي والتعبدي المعين، لأننا المهم أن تكون عندنا ماذا؟ ليس مخالفة قطعية واقعية، بل مخالفة احتمالية، فإذا كانت مخالفة احتمالية معناه أننا يجوز لنا إجراء الوجوه الخمسة المتقدمة في محل النزاع، قد نقع في مخالفة ماذا عملية ، ولكن ليست مخالفة عملية واقعية وإنما مخالفة عملية....،ولنعبر بهذا التعبير لنكن أكثر صواباً، أكثر وأدق صوابية، قد نقع في مخالفة عملية  لكن هذه المخالفة العملية التي وقعناها مثلا...ارتكبنا الحرام، ولكن هذا الحرام ليست منجز عليّ كتكليف واقعي وإنما كتكليف ماذا؟ قهري، وحينئذ فالحق خلاف ما ذهب إليه الشيخ الأعظم، فإن الشيخ الأعظم قال لا يجوز إجراء الوجوه الخمسة إلا في التوصليين أو في التوصلي والتعبدي غير المعين، ونحن نقول له، في التوصليين والتعبديين والتوصلي والتعبدي غير المعين والمعين، في الأربعة الوجوه يجوز إجراء الوجوه الخمسة، هذه النقطة خلصنا منها..النقطة التي بعدها....في التطبيق راح نبين بعض النكات....النقطة التي بعدها، يقول لا يخفى عليك عندما نقول إن العقل يحكم بالتخيير بين الوجوب والحرمة، هذا التخيير بين الوجوب والحرمة في المقام يعني في دوران الأمر بين المحذورين  إنما يكون هذا التخيير العقلي إذا لم يكن أحدهما أرجح، أما إذا كان أحدهما المعين أرجح، فلا إشكال في عدم حكم العقل في التخيير بين الوجوب والحرمة بل يستقل العقل بماذا؟ بترجيح الراجح وبتعيّن ماذا؟ بتعين الوجوب الراجح أو الحرمة ماذا؟ الراجحة في دوران الأمر بين المحذورين ، فلو فرضنا أننا مثلا رأينا أن الحرمة مثلاً أهم محتملاً مثلاً، باعتبار أنه مثلاً في باب الدماء أو الأعراض، لكان الترجيح لهذا الباب الفقهي يجعل مسألة الحرمة متعينة، يعني الترجيح يقلب المسألة إلى ماذا ؟ إلى التعيين، كما أننا لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة وكان دليل الحرمة أقوى، ذاك فيه شرائط الحجية، لكن هذا ـ دليل الحرمة ـ فيه متانة وقوة ورجحان من حيث ماذا؟ الدليل، أي أشد أحكم، فحينئذ أيضاً سوف يكون احتمال الحرمة هو المتعين والراجح في دوران الأمر بين المحذورين  مع وجود المرجح بينهما في البين لجانب الحرمة، يعني أقوى احتمالاً صار جانب الحرمة فيكون هو الأرجح والمتعين.

ما هو رأيك أنت يا آخوند ، كأنك قربت بهذا التحليل من ذاك الرأي الذي تقدم عندنا، تتذكرون ماذا تقدم عندنا؟ ترجيح جانب الحرمة على التعيين، لأن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، قلنا هذا أو ما قلنا؟ قلناه، أحسنتم قلناه، أنت الآن تقول إذا كان في أحدهما مزية تقلب المسألة بالكلية ، فما تجعل تخييراً بل تعييناً، سواء كانت المزية في المحتمل أو كانت في الإحتمال، يعني كأنك اقتربت اقتربت من ذاك الرأي الذي قال ترجيح أحدهما على التعيين ، جانب الحرمة، لأن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، قال لا، ولا أحد يتوهمن أنني أنا الآخوند اقتربت من ذلك الرأي، فإنه فاسد، وكلامي في غاية المتانة والصحة، ........عجيب هو قريب من ذاك!!، قال لا ، هو ليس بقريب منه، بل أبعد مما بين السماوات والأرضين، عجيب...ماهو وجه البعد...سأعطيك مثالاً يتضح به الحال ويتجلى به المقام، شوف...يقول: إذ ربما يكون جلب المصلحة أهم بمرات من دفع ماذا ؟ المفسدة، يقول شوف، لو كان عندنا نبي ، النبي نحبه أو لا نحبه ؟، نحبه ، وغرق النبي، اتفاقاً ما يعرف يسبح هذا النبي (ص) ، نبينا طبعاً يعرف كل شيء، لكن بعض الأنبياء، بعض الأنبياء مو شرط يعرف كل شيء، بعض الأنبياء على قد حالهم، هو نبي لأسرته، وغرق، وكان بيننا وبين إنقاذه ماذا؟ اشويه أرض لفلان ونحن لم نستأذن ، هل يجوز أن نمر من أرضه دون استئذان؟ هذا تصرف حرام، لكن أيهما أولى دفع مفسدة الغصب والتصرف في مال الغير أو إنقاذ ذاك النبي المسكين الذي لا يعرف أن يسبح، واضح أن إنقاذ النبي أهم وآكد، يقول أعطيك الآن مثالاً ثانياً، إذا عندك أموال، أموال كم؟ مليون، وتوقف إنقاذ هذه الأموال على ماذا؟ افرض على المرور من أرض مغصوبة، تقول إنقاذ هذا المليون خله يولي باعتبار لا يجوز التصرف بهذه الأرض إلا بإذن صاحبها، يقول نحن ما نقدر أن نعطي قاعدة كلية ، فكيف يقدم احتمال المفسدة ـ الآخوند يقول ـ على احتمال المصلحة ، المصالح الهامة ذات الفوائد التامة والعامة على مفاسد ضئيلة لا تكاد تبين، ولو كان ذلك القول، الذي تقدم في الأقوال الخمسة، أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، لما قام للدين عمود ولا أخضر له عود، فلا يقال هذا كقاعدة كلية، بل رأينا في الشرع تقديماً  لكثير من الأحيان، كما رأينا الآن نبي، يأمرنا الشارع باجتياز الأرض المغصوبة أو ما يأمرنا؟ يقول لنا اتركوا ذاك النبي يموت؟ ما نقدر نقول، بل رأينا أن الشارع المقدس قدم وقدم ...يعني في موارد، هو طبعاً الآخوند ما أتى بموارد وإنما أتى  بالكلام يعني بشكل كلي، لكن أنا ذكرت لكم الآن مورد النبي....قدم جانب المصالح على المفاسد، على دفع المفاسد، فلا عندنا قاعدة كلية كما تُوهِّم ذلك، بعد أن يصل الآخوند رحمه الله وقدس نفسه الشريفة إلى هذا المقام يقول فافهم، عجيب...فافهم هذه فيها أقوال متعددة، منها أن القول بأن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، ليس على إطلاقه فيما تقدم حتى نناقشه، لا ، نقصد أنه إذا تساويا فإن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، أو كانت ماذا؟ المفسدة أهم وأعظم، أما إذا كانت مصالح قليلة، كما ماذا؟ كما أنت الآن أوردت يا آخوند ومثلت، فلا يتوهم أحد بأنه مثلاً يخسر ديناراً ليربح مليوناً، أنا الآن أعلم أني إذا سافرت مثلاً من المنطقة هذه إلى منطقة ثانية وخسرت ديناراً سوف أربح مليون دينار، يقول واحد لا تسافر فإن دفع المفسدة ـ المفسدة في الدينار ـ أولى من جلب مصلحة مليون ، هل أحد يقول هذا الشكل؟ لا ، هذا القول لا كما توهمت أنت يعني يا آخوند، بل في حالة التساوي أو كون المفسدة في نظر العقلاء لها أهمية وتقدير ، على كلٍ الآخوند يقول إن ما قلناه من تقديم الأهم محتملاً وتعيني ، أو الأهم احتمالاً وتعيني في دوران الأمر بين المحذورين لا يشبه القول ولا يماثل القول في أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، فإن تلك المسألة أولاً يعني فاسدة ، بل لا يمكن القول بها على إطلاقها، بل رأينا الشريعة قدمت في موارد تقديم الموارد المصالح على المفاسد، عرفنا نهاية كلام الآخوند؟ ، بهذا نكتفي وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
